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حتمية المبادرة إلى إنقاذ النظام العربي 

- عبد الهادي بوطالب -

حدد ميثاق الجامعة العربية أهداف إقامة النظام العربي بالتركيز على تعزيز الأمن الإقليمي العربي والعمل المشترك وتشجيع التعاون والتكامل الاقتصادي بين دوله، والحد من فرص نشوء النزاعات البينية، وإيجاد آليات فاعلة لفضها إذا ما حدثت، إضافة إلى صون استقلال وسيادة كل دولة عضو في الجامعة العربية. وأنشئت عدة أجهزة رئيسية للعمل على تحقيق هذه الأهداف.

لكن ظهر التعارض بين هذه الأهداف أقوى ما يكون بعد تفجر الخلافات الأيديولوجية بين النظم الثورية التي قوَّضت عددا من النظم المحافظة وألغت المَـلكيات، وأقامت بدلها عدة أشكال للحكم من جمهوريات ونظم فردية تعلو فيها سلطة القائد أو الحزب الوحيد على سلطة المؤسسات.
أما الأمانة العامة للجامعة العربية فقد أديرت منذ نشأتها بأداء بيروقراطي بطيء الحركة، وهو ما جعلها تنوء بحمل الأحداث وما يترتب عليها بعد وقوعها، بدلا من أن تتوقعها لتعِدّ العُدَّة لتلافيها وإحباط المؤذي منها. 

في أحد مقالاتي الأسبوعية التي أنشرها كل أربعاء على جريدة  "الشرق الأوسط" كنت دعوت الأمانة العامة للجامعة العربية إلى تشكيل فريق عمل من الخبراء المثقفين المطلعين على القضايا السياسة العربية، ولدعوتهم لاجتماعات دورية لتستأنس بآرائهم وتستفيد من تجاربهم لتفعيل أداء الجامعة، ووضع مخططات كفيلة بتحفيز وتنشيط العمل العربي المشترك، اقتداءً بما يجري في بعض الدول الغربية (كبريطانيا والولايات المتحدة) من العهد إلى أساتذة الجامعات وأطر المعاهد العليا ومراكز البحث العلمي بالمساهمة في وضع السياسات بالمحدِّدات العلمية، لتصبح استنتاجاتهم وآراؤهم المرجعية المعتمدة لصناع القرار وممارسي السلطة. وتلقيت بعد نشر المقال رسالة شكر وتنويه من الأمين العام السابق عصمت عبد المجيد أبلغني فيها أنه سيسهر على تشكيل هذه الخلية العلمية للاستفادة من خبرتها. لكنه غادر الأمانة العامة دون أن ترى الخلية النور. وكم استبشرت خيرا عندما أعلن خلفه عَمْرو موسى عن تكليف خلية من المتخصصين في الإعلام بوضع خطة لمواجهة الهجمة الإعلامية على العرب، ولتحسين صورة العرب في أعين الغرب. وأعلن  أن الدكتورة حنان عشراوي سترأس هذه الخلية. وهي - كما نعلم- خبيرة في الإعلام وقادرة على صوغ خطاب إعلامي مُقنع وذي مصداقية. لكن المشروع لم ير النور لعجز الأمانة العامة للجامعة عن تحصيل الموارد المالية اللازمة لتنفيذه.

وعندما أضيفت إلى الأجهزة العاملة في الجامعة مؤسسة  القمة العربية أنيطت بها مسؤولية القرار العربي،  واعتبر آنذاك أن انعقادها دوريا سيسرِّع أداء العمل العربي المشترك وسيزيده فعالية وتنسيقا، إلا أن التجربة أظهرت أن القمة بطيئة الحركة، تعترضها صعوبات لانعقادها، إذ لكل رئيس دولة عربية مسؤولياته الكبرى في بلاده التي تستأثر باهتمامه وتشده إليها. خاصة ورؤساء الدول في نظمنا العربية يستأثرون بالسلطة في الأعلى مما يجعل بعضهم لا يملك الانفلات من بلاده للحضور المطرد في دورات الجامعة. 

لم يأخذ عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الدول الأعضاء في الجامعة طريقه إلى التطبيق. ومن بينها اتفاقية الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي المبرمة سنة 1950. وتـنص هذه الاتفاقية على خلق الآليات الكفيلة بتحقيق التسوية السلمية للنزاعات  البينية. لكن لم تؤسَّـس لحد الآن محكمة العدل العربية التي تنظر في النزاعات، كما لا يوجد جهاز المحكمة الدستورية المختصة في النظر في مقتضيات النصوص القانونية الضابطة للعمل العربي. ومن بين 67 نزاعا قام بين الدول العربية في الفترة المتراوحة من سنة 1945 (تأسيس الجامعة)  وإلى سنة 1990 لم تتدخل الجامعة إلا في ستة نزاعات فقط، أي بنسبة 8% منها. وقد ظل هدف التنسيق السياسي العربي في المجالين الأمني والاقتصادي  في أدنى درجاته، وذلك بالرغم من أن إبرام معاهدة الوحدة الاقتصادية يرجع إلى سنة 1957. لكن لم يصادق عليها من الدول العربية الواحدة والعشرين إلا عشر دول فقط. كما لم يتحقق مشروع السوق العربية المشتركة الذي بدأ الحديث عنه سنة 1964. ولم تتحرر المعاملات الاقتصادية البينية من الرسوم الجمركية لحد اليوم. وقد أخذت مراجعة ميثاق الجامعة ما يناهز عقدين من السنوات دون أن يُـقدَّم مشروع التعديل لحد الآن للقمة العربية للنظر فيه.

إن كل ذلك يعني أن وراء أزمة النظام العربي خللا اعترى أداءه وأخطاءًً ارتكِـبت فيه وعطلت سيره. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: ألا  تزال الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج  مؤمنة بفلسفة هذا النظام ومبادئه وضرورة وجوده ؟ لا يخامرني الشك في استمرارية هذا الخيار ولا أراه موضوع تساؤل، إذ ما تزال الشعوب العربية متعلقة في بداية هذا القرن بما آمنت به في مطلع القرن الماضي من أن وحدة التاريخ واللغة والمصيرهي التي تصنع النظام العربي، وأن هذه  المقومات الثابتة هي اللبنات الصلبة التي يقوم عليها صرح هذا النظام وإن لم تكن متساوية في الإيمان بوحدة  القومية العربية التي خفتت الدعوة إليها في المشرق العربي بعد نكبة حرب 1967.

الأمة العربية واعية كل الوعي أنها لن تكون غدا أحسن حالا وأسعد مصيرا منها اليوم لو وَضعت موضع التساؤل والنكران مبادئ النظام العربي وسلخت جلدها واقتلعت منه المشاعر والوشائج التي جمعتها على رابطة الجامعة العربية ونمَّت فيها طيلة نصف قرن قدرة الصمود والمصابرة في وجه التحديات،  وإن كانت قد فشلت في مغالبة مخاطر إقامة الكيان الإسرائيلي بالمنطقة.
بدون هذا النظام سيرتكب الحكام العرب خطيئة نحره واغتياله مجانا. بل سيؤدون الثمن غاليا ومؤلما إذ ستنطوي بنهايته كل دولة عربية في المشرق والمغرب على نفسها انطواء الحلزون. وليس أمامها نظام إقليمي بديل تـنخرط فيه.

كل ذلك يفرض المسارعة إلى مراجعة النظام العربي بدءً من إجراء نقد ذاتي لممارساته وأساليب عمله وتحديد مواطن خلله وأخطائه، وانتنهاءً إلى إصلاحه جذريا وتقوية بنياته وسد ثغراته وإعادة فعاليته. ولا يكفي في الإصلاح القيام بترميم سريع لواجهته، علما بأن النظم الإقليمية كلها مهددة اليوم عبر العالم بأزمة وجود من لدن القطب الأعظم الذي يحرص ويعمل ليكون وحده القوة العظمى.

وإذا كان بناء النظام العربي قد اعتمد على قوة  المشاعر والعواطف المشتركة، بينما قام نظيراه الأوروبي والآسـيـوي على المشروع الاقتصادي الذي يعتمد المصالح أساسا وتأتي بعده المشاعر، فإن عملية الإصلاح المطلوبة  لعلاج النظام العربي يجب أن تقتبس من المعادلتين الأوروبية والآسيوية في عملية التدارك التي أصبحت تفرض نفسها أمام المخاطر المهدِّدة بالإطاحة بهذا النظام.

وفي طليعة عملية ترميم وإعادة إعمار النظام العربي يجب تلاقي إرادات الدول الأعضاء بالجامعة على مساعدة التجمعات العربية الإقليمية على بعثها وإحيائها ودفع ما يعمل منها إلى الأمام، وحتى على إحداث تجمعات عربية إقليمية جديدة عند الاقتضاء لا يضير الجامعة العربية تأسيسُـها وتنشيطها. فمعادلة الوحدة  العربية أريد لها أن تتم عن طريق الجمع الذي أدى إلى القسمة : فـلنجرب عملية القسمة التي قد تؤدي إلى الجمع.

كما ينبغي أن تتوقف دول المشرق العربي عن عمليات التسابق إلى التسلح لتصرف نفقاته على عمليات التنمية حتى ولو وجب إعلان المنطقة العربية منطقة مفتوحة مجردة من كل سلاح، لأن التجارب عـلمت أن صفقات السلاح إنما هي إهدار للمال العربي، و أن التعامل مع تجار السلاح بإبرام صفقات لا ينفع سلاحها ولا يفيد عملية تفتقد الذكاء. لقد ظل تجار السلاح الأميريكي يستبلدون وزارات الدفاع العربية ويـباشرون السطو على عائداتها من البترودولار ليبرموا معها صفقات عـبَـثـية. وقد آن للعرب أن يَـعُـوا الحقيقة ويُفهموا سماسرة السلاح أن حبل الكذب عليهم قصير، وأنه قد طال أكثر مما ينبغي، وأن لعبة تسويق السلاح الذي يفضل عن حاجة الكبار ويصبح بعد سنوات متجاوَزا يجب أن تنتهي.

ولا يمكن إصلاح النظام العربي بدون إصلاح مكوِّناته، أي نظمه الحاكمة التي ينبغي أن تكون ديمقراطية مؤمِّــنة مشاركة شعوبها في إدارة المؤسسات. وذلك بدخول هذه النظم تلقائيا وبدون ضغط خارجي في منظومة التحديث الديمقراطي والتصالح مع الشعوب والتفاهم معها واحترام حقوقها وكرامتها والاستجابة  لمتطلباتها. وذلك وحده الكفيل بتوفير التناغم بين القمة والقاعدة. ومن البديهي الذي أبرزته حرب العراق  أن تلاحم القيادة مع شعبها هو وحده الذي يشكل في عالم اليوم السلاح  المتطور الحاسم والدروع البشرية الواقية من العدوان، القادرة على حماية النظم والأوطان.

 ومن هذا الإصلاح نبدأ. 

